
تنظيم أعمال الترجمة أمام المحاكم
دكتور
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أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة

الخبير القانوني لدى دائرة القضاء – أبو ظبي
(
تنص المادة الخامسة عشر من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين». وفي ذات الاتجاه، تنص المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992م على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين». وتنص المادة الثانية عشر من القانون رقم (23) لسنة 2006م بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي على أن «اللغة العربية هي لغة المحاكم، ويستعان بمترجم متى اقتضى الأمر ذلك، بعد حلفه اليمين». وتحظر المادة الثانية عشر من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981م في شأن تنظيم مهنة الترجمة على المحاكم قبول أي محرر أو وثيقة أو سند محرر باللغة الأجنبية، ما لم يكن مصحوبا بترجمة إلى اللغة العربية بمعرفة مترجم مرخص له.


وبناء على ما سبق، فإن الاستعانة بمترجم تبدو أمرا لازما على القاضي، فلا يجوز له أن يقوم بنفسه بالترجمة أو أن يقبل مستندات أجنبية غير مترجمة. وهذا الأصل العام بحاجة إلى شيء من التفصيل. إذ يحتاج الأمر إلى التمييز بين أعمال الترجمة في القضايا الجنائية (المطلب الأول)، وبين أعمال الترجمة في القضايا المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية (المطلب الثاني).

المطلب الأول 

أعمال الترجمة أمام القضاء المدني
تنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة». 
وفيما يتعلق بالمستندات، تنص المادة (46) البند الرابع على أن «يجب أن تكون المستندات مترجمة رسميا إذا كانت محررة بلغة أجنبية». وتطبيقا لهذا النص، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن «من المقرر أن مؤدى نص المادة 45/4 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على من يقدم مستندات محررة بلغة أجنبية أن يقدم ترجمة رسمية عربية لها وهو ما لازمه ألا يقوم القاضي بترجمتها أو تعديل ترجمتها فيحكم بعلمه الشخصي في مسائل فنية لم ينط به التصدي لها، إذ هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدمها الخصوم دون تدخل من جانبه...»(
). ولكن محكمة تمييز دبي اكتفت بالترجمة العرفية للمستندات الأجنبية، فلم تستلزم الترجمة الرسمية إلا حين لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها. وفي ذلك، تقول أعلى محكمة في سلم القضاء الدبوي أن «عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب ترجمة المستندات رسميا إذا كانت محررة بلغة أجنبية – غير أنه لما كان هذا الإجراء هو من قواعد الإثبات وكانت هذه القواعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز التنازل عنها، وإذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة الترجمة العرفية للمستندات التي استند إليها الخبير في النتيجة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وكانت الترجمة الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حين لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها. فلا يؤخذ على الحكم المطعون فيه إن هو اعتد بهذه المستندات»(
). 

ويستفاد من النصوص سالفة الذكر عدم جواز أن تجري المحاكمة بلغة أجنبية، ولو اتفق الخصوم على ذلك. ويتعين على المحكمة أن تستعين بمترجم عند سماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية. فلا يجوز للقاضي أن يستغني عن الاستعانة بمترجم، ولو كان يجيد اللغة الأجنبية التي يتحدث بها الخصوم أو الشهود. فعلى الرغم من أن ظاهر النص في بعض التشريعات العربية قد يوحي بأن الاستعانة بمترجم جوازي للمحكمة، نرى من السائغ الجزم بأن الأمر ليس محض سلطة جوازية للمحكمة، وإنما يجب عليها الاستعانة بمترجم إذا كان الخصم أو الشاهد يجهل اللغة العربية. وأخيرا، فإن المستندات المقدمة في الدعوى بلغة أجنبية يجب أن ترفق بها ترجمة رسمية إلى اللغة العربية، أو ترجمة عرفية لا ينازع فيها الخصم.

غير أن التساؤل يثور عن مدى تعلق الأحكام السابقة بالنظام العام، بحيث يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. وقد أجابت محكمة تمييز دبي على ذلك فيما يتعلق بالمستندات المحررة بلغة أجنبية، مؤكدة أن «دفاع الطاعنة بأن الحكم عول على تقرير الخبير الذي بني على مستندات بعضها باللغة الأجنبية وغير مصحوبة بترجمة عربية بمعرفة مترجم مرخص له وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز»(
).

وأيا ما كان الأمر، ودون حاجة للخوض في المسائل السابقة، يلاحظ أن مهمة الترجمة في القضايا المدنية تقع على عاتق الخصوم أنفسهم. ومن ثم، فإن الخصم ذاته هو الذي يقوم بتقديم المستند مترجما لدى مترجم مرخص له ذلك.  ومع ذلك، يجوز طبقا لقضاء تمييز دبي قبول الترجمة العرفية طالما لم يجحدها الخصم الآخر، وذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات. ويؤكد ذلك أن الدور الأساسي في عملية الترجمة في القضايا المدنية تقع على عاتق الخصوم أنفسهم. ويكفي أن المترجم مرخصا له من السلطات المختصة في الدولة. ولا يجوز أن تقوم الدائرة بعمل سجل للمترجمين المعتمدين لدى الدائرة، على غرار السجل الخاص بالخبراء. فالقياس هنا مع الفارق. والسند في ذلك أن المحكمة نفسها هي من تقوم بندب الخبير. أما المترجم، فلا تقوم المحكمة المدنية بندبه، وإنما يلجأ إليه الخصم ذاته الذي يكون لديه مستند محرر بلغة أجنبية. قد يقول قائل بأنه قد يحدث تواطؤ بين الخصم والمترجم. والجواب على ذلك أن مهمة الخصم الآخر هي التشكيك في صحة الترجمة متى توافرت لديه المبررات القوية لهذا الشك. كذلك، فإن نصوص قانون العقوبات تكفل تجريم فعل المترجم الذي يترجم مستندا على خلاف الحقيقة. بيان ذلك أن المادة (257) الفقرة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م تنص على أن «الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد. وتضيف الفقرة الثانية أن «يحكم بالسجن المؤقت إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بجناية». وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن «تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المترجم الذي يترجم عمدا ترجمة غير صحيحة في قضية مدنية أو جنائية». ووفقا للفقرة الرابعة من ذات المادة، «تطبق على الخبير والمترجم أحكام المادة (255)». 

المطلب الثاني 

أعمال الترجمة أمام القضاء الجنائي
تنص المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، على أن «يجري التحقيق باللغة العربية. وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق». وقد ورد هذا النص في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ويحمل هذا الباب عنوانا له «تحقيق النيابة العامة». ومع ذلك فإن الحكم الوارد به ينطبق أيضا على التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة وعلى كل إجراءات المحاكمة الأخرى(
).

ويستفاد من النص سالف الذكر أن لغة المحاكمة الجنائية هي اللغة العربية. ولا يثير تطبيق هذا المبدأ أدنى مشكلة إذا كان المتهم يتحدث العربية. إذ لا تلتزم المحكمة في هذا الفرض بتعيين مترجم له. وتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه «لا تثريب على من يقوم بالتحقيق متى تبين له أن المتهم يجيد التحدث باللغة العربية أن يستغني عن تعيين مترجم له على أن يقوم بإثبات ذلك في محضر التحقيق، ولما كان الثابت أن وكيل النائب العام قد دون في محضر التحقيق ملحوظة (أن المتهم يجيد التحدث باللغة العربية بطريقة يستفاد منها في التحقيق) وقد ثبت لهذه المحكمة أن المتهم يتحدث فعلا اللغة العربية الفصحى. الأمر الذي يكون هذا الدفع (أي الدفع ببطلان التحقيق لعدم الاستعانة بمترجم قانوني) في غير محله»(
). وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتهم في هذه القضية ينتمي إلى الجنسية البنغالية.

ولكن التساؤل يثور في الحالة التي يكون فيها المتهم أجنبيا لا يجيد التحدث بالعربية. ففي هذه الفرض، والتزاما بالمبدأ القاضي بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية، لا يجوز للقاضي الذي يفهم لغة المتهم أن يتخاطب معه بهذه اللغة. وإنما ينبغي عليه أن يستعين بمترجم يكون وسيطا بينه وبين المتهم. وتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه «لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة ووفقا للدستور وقانون السلطة القضائية فإن اللغة الرسمية للمحاكم هي اللغة العربية وهي مسألة تتعلق بالنظام العام وقد دفع الطاعن بموجب السبب الأول للاستئناف بأن الطاعن تم استجوابه بجلسة 26/12/1991 بغير اللغة العربية وذلك انتقلت الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وفي خصوص موضوع السبب الأول للاستئناف مما يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتصدى لبحث هذا السبب إلا أنها لم تفعل إذ لم تورده في أسباب الحكم الأمر الذي يوجب نقض الحكم»(
). وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن الطاعن هندي الجنسية، ولا يعرف اللغة العربية. وقد كان مقتضى ذلك أن يتم استجوابه باللغة العربية بواسطة مترجم، إلا أن المحكمة استجوبت الطاعن بغير اللغة العربية كما هو واضح بمحضر جلسة 26 ديسمبر 1991م. وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون الذي يوجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي تتم بها المحاكمة. وقضت المحكمة الاتحادية العليا أيضا بأن «إن استثناء المحكمة في عدم ترجمة الفواتير يخالف قانون الترجمة رقم 9 لسنة 1981 في المادة 12 منه كما يخالف قانون السلطة القضائية باعتماد اللغة العربية خلال المحاكمة مما يجعل استثناء المحكمة من تطبيق القانون مخلا ومخالفا للمنطق ولا يمكن محكمة النقض من معرفة موضوع هذه الفواتير بما يتغير معه وجه الرأي ولا يغطي ذلك سلطة المحكمة في تقدير التعويض طالما هذه السلطة اعتمدت وثائق باللغة الإنجليزية خلافا لأحكام القانون»(
). وفي حكم آخر، تؤكد المحكمة الاتحادية العليا وجوب الاستعانة بمترجم أثناء محاكمة المتهم الأجنبي الذي لا يعرف العربية. وفي ذلك، تقول المحكمة أنه «لما كان الطاعن أجنبيا لا يعرف اللغة العربية وفقا لما جاء في محضر النيابة العامة إذ تمت الاستعانة بمترجم مما يدل على عدم إلمام الطاعن باللغة العربية ولهذا كان يتعين الاستعانة بمترجم أثناء محاكمته أمام محكمة البداية وأمام محكمة الاستئناف وبما أن ذلك لم يحدث فإن مؤدى ذلك الإخلال بحقه في الدفاع لعدم معرفته بما اتخذ من إجراءات أمام المحاكم الأمر الذي يؤدي إلى نقض الحكم مع الإحالة»(
). وقضت المحكمة كذلك بنقض الحكم إذا كان الثابت من أقوال الطاعنة التي أدلت بها أمام الشرطة وأمام المحكمة الابتدائية دون الاستعانة بمترجم وذلك لجهلها باللغة العربية وحرمت من الاستعانة بمترجم مما أخل بحقها في الدفاع لأنها غير عربية ولا تجيد التحدث باللغة العربية وقد تمت محاكمتها أمام درجتي التقاضي دون الاستعانة بمترجم(
). غير أن المحكمة الاتحادية العليا لم ترتب نفس الأثر إذا كانت الأقوال التي دونت في محضر الشرطة قد أخذت بدون مترجم، دون أن يعول عليها الحكم المطعون فيه. وفي ذلك، تقول المحكمة أنه «لا محل للقول بأن المتهم الطاعن لا يعرف اللغة العربية لأن الحكم المطعون فيه لم يعول على أقواله التي دونت في محضر الشرطة والتي أخذت بدون مترجم بل اعتمد على الإفادات والأدلة التي وقعت أمام المحكمة وبعد الاستعانة بمترجم»(
). كذلك قضت المحكمة بأن رفض المتهم التوقيع على اعترافه أمام النيابة لعدم ترجمته إلى الإنجليزية التي يتحدث بها لا يؤثر في صحة ما اعترف به. وتقول المحكمة في هذا الشأن أنه «لما كانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يفيد أن المتهم عند إدلائه باعترافاته في مرحلة الاستدلالات والتحقيق كان واقعا تحت تأثر إكراه معنوي فضلا عن أن دفاع المتهم ليس فيه بيان عن طبيعة الإكراه المعنوي وممن صدر مما يجعل المحكمة تلقت عن هذا الدفع. ولما كان اعتراف المتهم بمحضر النيابة بتاريخ 18/4/2000 قد جاء خاليا من توقيع المتهم فان ذلك لا يغير من الأمر شيئا إذ أن المتهم كرر اعترافه أمام النيابة بتاريخ 24/4/2000 ولكنه رفض التوقيع عليه إلا إذا كان مكتوبا باللغة الإنجليزية وهو طلب لا ينال من صحة المعلومات الواردة في ذلك الاعتراف إذ أن لغة المحاكم الرسمية هي اللغة العربية وقد قام مترجم النيابة، بترجمة أقواله من الإنجليزية إلى العربية ولم يطعن المتهم في صحة ذلك»(
). 

وقضت محكمة تمييز دبي بأنه «لما كان الطاعن لم يتمسك – أمام محكمة الموضوع – ببطلان أقوال المجني عليه أمام الشرطة لخلو محضرها مما يفيد وجود مترجم وقت الإدلاء بهذه الأقوال ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز»(
).

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن مهمة الترجمة أمام القضاء الجنائي منوطة بأجهزة الدولة ذاتها. ويقوم به بحسب الأصل موظفيها، ولكن يمكن إذا لم يتوافر موظف يتقن اللغة الأجنبية التي يتحدث بها المتهم أن تقوم جهة التحقيق أو المحكمة بندب مترجم، مع تحليفه يمينا. ويشكل ذلك تطبيقا لمبدأ الضرورة الإجرائية.

وعلى غرار قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، نرى وجوب تعيين أحد المتخصصين في لغة الصم والبكم، وذلك للاستعانة به في القضايا التي يكون فيها أحد المتهمين أو أحد الشهود أصم أبكم. فلا يجوز أن تقتصر أعمال الترجمة على اللغات المحكية، وإنما ينبغي أن تمتد إلى لغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم.

�)) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 23 يناير سنة 2008م، الطعن رقم 288 لسنة 25 ق. ع نقض مدني، منشور في مجلة الميزان التي تصدر عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، س 9، العدد 101، مارس 2008م، ص 54 وما بعدها.


(�) حكم تمييز دبي، 20 يناير سنة 1996م، الطعن رقم 419 لسنة 1994م «حقوق»، مجلة القضاء والتشريع، تصدر عن المكتب الفني بمحكمة تمييز دبي، العدد السابع، يوليو 1998م، رقم 1، ص 15 وما بعدها.


(�) حكم تمييز دبي، 10 يناير سنة 1993م، الطعن رقم 130 لسنة 1992م «حقوق»، مجلة القضاء والتشريع، تصدر عن المكتب الفني بمحكمة تمييز دبي، العدد الرابع، يونيه 1996م، رقم 2، ص 31 وما بعدها.


�)) تجدر الإشارة إلى أن المادة (144) من قانون الإجراءات الجزائية الدبوي لسنة 1971م – والذي ألغي العمل به منذ العمل بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م – تنص على أنه «إذا أديت شهادة بلغة لا يفهمها المتهم وكان حاضرا في الجلسة وجب ترجمتها له بلغة يفهمها». وتنص المادة (145) من ذات القانون على أنه «إذا احتاجت محكمة لمترجم أو أي بينة أو أقوال وجب على المترجم ترجمة تلك البينة أو الأقوال ترجمة صحيحة جهد استطاعته». 


�)) حكم المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، 13 نوفمبر سنة 2006م، القضية رقم 353 لسنة 34 القضائية (أمن الدولة)، منشور في مجلة العدالة، تصدر عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، س 34، العدد 129، ذو الحجة 1427 هـ -  يناير 2007م، ص 245 وما بعدها. 


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 27 يناير سنة 1993م، الطعن رقم 50 لسنة 14 القضائية، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية، س 15، رقم 6، ص 27 وما بعدها. أنظر أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، 24 فبراير سنة 1993م، الطعن رقم 162 لسنة 14 ق. ع، غير منشور.


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 27 أبريل سنة 1988م، الطعن رقم 101 لسنة 9 ق. ع، غير منشور.


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 9 يونيه سنة 1993م، الطعن رقم 51 لسنة 14 القضائية، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية، س 15، رقم 48، ص 238 وما بعدها.


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 24 فبراير سنة 1993م، الطعن رقم 162 لسنة 15 ق. ع. جزائي، سابق الإشارة إليه. راجع أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، 27 يناير سنة 2003م، الطعن رقم 72 لسنة 23 القضائية (شرعي)، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية، س 25، رقم 10، ص 81.


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 24 أبريل سنة 1991م، الطعن رقم 33 لسنة 12 جزائي والطعن رقم 36 لسنة 12 جزائي، غير منشور. 


(�) حكم المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، 19 يونيه سنة 2000م، الطعن رقم 45 لسنة 28 أمن دولة، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية، س 22، رقم 54، ص 330. 


(�) حكم تمييز دبي، 13 نوفمبر سنة 1993م، الطعن رقم 88 لسنة 1993م «جزاء»، مجلة القضاء والتشريع، تصدر عن المكتب الفني بمحكمة تمييز دبي، العدد الرابع، يونيه 1996م، رقم 43، ص 1184 وما بعدها.





8

